تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ينعقد هذا المنتدى اليوم في ظل ظروف تداعيات دولية وإقليمية بالغة الدقة والتعقيد فرضت تبدلات وتحولات تخطى نطاقها خطط العمل القصيرة والمتوسطة الأجل، لتصل الى صلب الإستراتيجيات والقواعد والأصول، بفعل التغيرات الكبيرة التي طرأت على مجرى وأهداف السياسة الدولية والإنعكاسات التي تركتها هذه التغيرات على الإقتصادات العالمية ومنها بالطبع اقتصاداتنا العربية ومصارفنا.  لذلك فإنه من الأهمية بمكان التفاكر والتباحث بشأن الواقع الجديد وما ستفرضه الأحداث من تغيرات واسعة في مناهج التنمية الإقتصادية في العالم العربي.  ويهدف منتدانا اليوم الى هذه الغاية، إذ يبحث في المسؤوليات والأدوار المطلوبة من المصارف والسلطات النقدية والحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية في عملية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، وتوفير قاعدة عريضة ومتنوعة من الصيغ المالية التقليدية والمستحدثة لها، لتمكينها من التأقلم بفاعلية مع قوى العولمة، وتوطيد اسهاماتها الاساسية في قطاعات الاقتصاد الوطني في المنطقة العربية.


وفي الواقع، أصبح من المتفق عليه اليوم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الإقتصاد الوطني وأحد أبرز القوى الفاعلة في عملية التنمية في غالبية دول العالم. وإن العدد الكبير نسبياً لهذه المشروعات ومشاركتها المؤثرة في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتراوح بين توفير السلع والخدمات الى الفقراء وبين صناعة المنتجات التصديرية، يؤكدان الأهمية الإقتصادية والإجتماعية الخاصة لهذه المشروعات.


وعلى ضوء "التجربة العملية"، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب مقادير متواضعة من رأس المال من أجل خلق فرص عمل للكثير من العمالة، ونشر النشاط الإقتصادي على كامل مساحة الدولة، والمساعدة في توزيع منافع ومكاسب التنمية الإقتصادية على المواطنين، والتخفيف من حدة الفقر القائم، والإسهام في ولادة مشاريع جديدة تدعم عملية النمو الإقتصادي، كما تؤدي هذه المشروعات دوراً هاماً في تعبئة وتوليد المدخرات المحلية.


وحسب مصادر منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، تستأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية بالغة في الإقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 25-35% من مجموع صادرات المنتجات المصنعة، وتبلغ مساهمة هذه الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 4-6% في بلدان المنظمة المذكورة وما يقارب 12% في حالة الإقتصادات الآسيوية. علاوة على ذلك، فإن نحو 2% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات عالمية بالفعل.


وفي الدول العربية، تساهم المشروعات الصغيرة في قطاع الصناعة التحويلية بما نسبته 21% في البحرين و84% في سوريا و67% في لبنان، وتبلغ مساهمتها في القيمة المضافة قرابة 88% في سوريا و 68% في لبنان. كما أن هذه المشروعات تساهم في العمالة بما نسبته 41% في الأردن و 48% في البحرين و91% في سوريا و 78% في لبنان و11% في مصر.


وإذا كانت الدول  المتقدمة إقتصادياً قد سنت تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الى الإعتمادات، والدعم الفني، والحوافز الضريبية، والأسواق، والتمويل، إلا أنه في معظم الدول النامية والدول العربية من بينها لا تحظى هذه المشروعات إلاّ بدعم محدود من الحكومة وهي تواجه صعوبات ومشكلات مشتركة تعترض طريق نموها وتطورها أبرزها ضعف المهارات التنظيمية والإدارية، وقلة الإبداع في أفكار الأعمال وعمليات الإنتاج، وضعف قاعدة المعلومات حول الأسواق، ومحدودية الحصول على مصادر التمويل.


إن عمليتي العولمة والتحرير المتلازمتين عالمياً، قد ولدتا ديناميات جديدة للإنتاج، وتنمية المشاريع، والمنافسة الدولية؛ وانه على دولنا العربية، من اجل تفعيل اقتصاداتها، صياغة إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الإعتبار دور القطاع الخاص ودور الدولة، فضلاً عن التفاعل بينهما، بما يؤدي الى تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجاحها في إدائها.


لذا نظمنا هذا المنتدى، حتى نتمكن، كإتحاد للمصارف العربية يهمه تأمين وتسهيل وتعزيز التنمية المالية والإقتصادية في العالم العربي، من وضع الإحتياجات المحددة لمشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة على طاولة البحث لصانعي القرار في الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة، في العالم العربي، والتفاكر بشأن سبل تطوير وتنمية هذه المشروعات، إنطلاقاً من أن مساعدة هذه المشروعات لا يتم بإعتبار أنها صغيرة ومتوسطة وهي تحتاج الى مصادر الدعم المالي وغير المالي، بل لأنها قادرة بفضل إمكاناتها على العمل بفعالية وإبداعية وبتنافسية في الأسواق المحلية والدولية من المساهمة إقتصادياً في عملية التنمية في عالمنا العربي.


واسمحوا لي أن أشارككم هنا، من موقعي المصرفي العربي، بعض الأفكار التي أراها مناسبة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولنا والتي هي مطلوبة من القطاعين العام والخاص، وهي تتلخص بما يلي :

1) الحاجة الى تهيئة البيئة الإقتصادية الكلية السليمة، فضلاً عن إطار قانوني وتنظيمي وضريبي يكون شفافاً ومستقراً ويمكن التنبؤ به.
2) تبني الحكومات تدابير تهدف الى تحفيز ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج الخاصة بتمويل هذه المشروعات، وتوفير خدمات البحث والتطوير ودراسات الجدوى لها، ومساعدة المصدرين في الوصول الى الأسواق التصديرية.
3) بالتعاون مع القطاع الخاص، يمكن للحكومات أن تستخدم النظام التعليمي وتطوره من أجل تخريج أصحاب أعمال يوفرون فرص العمل للغير بدلا" من تخريج باحثين عن عمل فقط.
4) تعاون الحكومات مع القطاع الخاص من أجل إيجاد وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تكفل ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند إقتراضها من المؤسسات المصرفية والمالية، مما يزيد من نطاق التمويل المصرفي المتاح لهذه المشروعات.
5) ضرورة تبني المؤسسات المصرفية والمالية العربية مبادرات تمويل توفر بموجبها خدمات مالية تستجيب للإحتياجات المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتغلب في نفس الوقت على المخاطر العالية والتكاليف المقترنة بخدمة هذه المشروعات.
6) المصارف العربية مدعوة الى تنمية مكملات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر المساهمة في أشكال التأمين التي توجدها الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مثل برامج ضمان القروض وصناديق الضمان المشترك وتأمين إئتمانات التصدير، والإضطلاع بأنشطة التمويل التأجيري، وإنشاء أو إدارة صناديق رأس المال الإستثماري.
7) الحاجة الى تطوير قاعدة الخدمات غير المالية المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيّما في مجالات خدمات التسويق الحديثة، وخدمات تنمية الأعمال، وخدمات تنمية الموارد البشرية.

إن الإبتكار في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل هو الذي يمكن مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة من النجاح في الإستمرار والنمو. وكما يقول الإقتصادي المعروف جوزف شومبيتر، فإن الإبتكار وروح الإبداع عامل أساسي من عوامل الإنتاج، شأنه في ذلك شأن رأس المال واليد العاملة والريع.

أختم كلمتي مكررا" الترحيب بكم، ومتمنيا" لمنتداكم التوفيق في أعماله، وأجدد شكري لكم جميعاً على تحويلكم هذا المنتدى الى تظاهرة لخدمة الصالح العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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